
أن تركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على
وضع الأولويات الملائمة بالنسبة لها والتأكد من
استخدام القروض التمويلية ودعم الدولة الراهن
بالطريقة الأمثل لرفع كفاءة المنشأة حالياً وفي

مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا.

أ.نبيل المباركأ. همام هاشمأ. بدر السويلمد. فهد الشثريأ. محمد أبو النجاأ. محمد المالكي

https://bit.ly/2WZhyzM

المبادرات والإجراءات لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الويبنار متاح على قناة منتدى أسبار الدولي على اليوتيوب 

ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي

30 مارس 2020م

أبرز التوصيات

ضرورة قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة
حالياً بتفعيل إدارة الأزمات ووضع خطة عمل واضحة

وديناميكية وقابلة للتغير وفق أية مستجدات طارئة.

أن تحرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة على معرفة
الخدمات والمبادرات المقدمة من الدولة بقطاعاتها

المختلفة لدعمها في مواجهة أزمة كورونا، والتواصل
الفعال مع الجهات الرسمية في هذا الشأن لاسيما

"منشآت" والجهات التمويلية.

أن تبحث المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل
البدء في مشاريعها المستقبلية عن الفرص

التمويلية المناسبة؛ ما يساعدها على الإفادة
من الخيارات التمويلية الأفضل لظروفها؛ دون أن

تكون مضطرة للقبول بالخيارات المتاحة وحسب
عند مرورها بأزمات لاحقة.

نائب محافظ الهيئة العامة
للمنشآت الصغيرة

والمتوسطة (منشآت)

نائب الرئيس التنفيذي
لمصرفية الشركات 

 بنك الرياض

 وكيل الرقابة في مؤسسة
النقد العربي السعود (ساما)

المدير التنفيذي لشركة
أوركس السعودية

المدير العام لبرنامج كفالة
تمويل المنشآت الصغيرة

والمتوسطة

الرئيس التنفيذي السابق
للشركة السعودية للمعلومات

الائتمانية

أدار الويبنارالمتحدثون

https://www.youtube.com/watch?v=n2EzmqyMxUA


ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي
 

المبادرات والإجراءات لدعم قطاع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 
30 مارس 2020



أولاً: التوصيات.
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ضرورة قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة حالياً بتفعيل إدارة الأزمات ووضع خطة عمل
واضحة وديناميكية وقابلة للتغير وفق أية مستجدات طارئة.

أولاً: التوصيات

أن تركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وضع الأولويات الملائمة بالنسبة لها والتأكد من استخدام القروض
التمويلية ودعم الدولة الراهن بالطريقة الأمثل لرفع كفاءة المنشأة حالياً وفي مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا.

أن تحرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة على معرفة الخدمات والمبادرات المقدمة من الدولة بقطاعاتها المختلفة
لدعمها في مواجهة أزمة كورونا، والتواصل الفعال مع الجهات الرسمية في هذا الشأن لاسيما "منشآت" والجهات

التمويلية.
أن تبحث المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل البدء في مشاريعها المستقبلية عن الفرص التمويلية المناسبة؛ ما

يساعدها على الإفادة من الخيارات التمويلية الأفضل لظروفها؛ دون أن تكون مضطرة للقبول بالخيارات
المتاحة وحسب عند مرورها بأزمات لاحقة.



أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: 

تمثل أزمة كورونا تحديا غير مسبوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنظر لما نجم عنها من آثار مالية واقتصادية على
هذه المنشآت منها:

الانخفاض المفاجئ في الطلب على المنتجات أو الخدمات، ونقص العمالة، وانقطاع الإمدادات لدى المنشآت الصغيرة
والمتوسطة، وضعف القوة الشرائية، والتأثير على توافر الموظفين، خاصة للمنشآت التي لا يمكن لموظفيها العمل عن

بعد، بجانب احتمالية تأثر العمليات بهذه المنشآت بانقطاع الإمدادات.
وقد أقرت السعودية العديد من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا
على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق فقد عملت مؤسسة النقد
العربي السعودي على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع

الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات يتضمن أهمها ما يلي:

وذلك من خلال ثلاثة برامج متكاملة تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع،
وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع

الخاص، وهذه البرامج هي:
1- برنامج تأجيل الدفعات: ويتضمن إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع

مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2- برنامج تمويل الإقراض: ويشتمل على تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى (13.2)
مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم
استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على

مستويات التوظيف في هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
3- برنامج دعم ضمانات التمويل: وفي إطاره تم إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل
لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات
تمويل الممنوحة لهذه المنشآت؛ بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه
الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المنشآت الصغيرة

والمتوسطة.

ثانياً : مبادرات وإجراءات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لدعم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بأزمة كورونا.



ثانياً: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية:

ثالثًا: فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها:

وفي هذا السياق فقد تم دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك
بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل المؤسسة لتلكالرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات
المشاركين في المنظومة الوطنية. وقد وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك والمصارف كافة بتأجيل
سداد أقساط ثلاثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين

المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (إبريل) من العام 2020م.

فقد جرى التنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.
وتتجلى أهمية هذه البرامج في ضوء الآثار السلبية التي طالت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة
كورونا، كما أنها كانت ضرورية بالنظر إلى أن هذا القطاع يشكل أهمية بالغة في الاقتصاد القومي من ناحية

المساهمة في الناتج المحلي، وكذلك من ناحية التوظيف، كما أنه أحد دعائم تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومن ثم فقد عملت مؤسسة النقد على تخفيف الأعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة كورونا، مع
تركيز الجهات التمويلية على الجوانب ذات الأولية، وكذلك إتاحة الفرصة للتواصل مع أي من هذه المنشآت التي
تضررت من أزمة كورونا والعمل معها على إيجاد تدابير مناسبة لحالة كل منها وما لحق بها من آثار من خلال تعديل

أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية بدون أي رسوم إضافية.
وفي الواقع فإن دعم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة كورونا
من شأنه أن يسهم في تقليل خسائرها، ومساعدتهما في الحفاظ على موظفيهما والعاملين فيهما، ما يمكن
هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها على نحو ينعكس على استقرار الأسواق والقوة الشرائية

عند مستوياتها الآمنة، والوصول إلى معدلات النمو المستهدفة.



من الجدير بالذكر أن برنامج كفالة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد تأسس بموجب قرار معالي وزير المالية رقم
(1166) بتاريخ 4/5/1425. بهدف التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك

القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل. ويهدف البرناِمج إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في
الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب هذه المنشآت التي لم تعتاد على التعامل مع
جهات التمويل وذلك لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها الهام في الاقتصاد الوطني من

خلال مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً. 
 

 
 

 
 
 
 
 
وقد استطاع برنامج كفالة خلال الفترة الماضية أن يرفع نسبة مشاركته من إجمالي التمويل في المملكة من 4% عام 2018

إلى أكثر من 9% من إجمالي التمويل الصادر لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة حالياً.
وفي إطار أزمة كورونا الحالية فقد أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت
الصغيرة والمتوسطة برنامج التمويل المضمون، من خلال ضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات
المعتمدة ضمن برنامج كفالة، بهدف تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، مما يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها

خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.
وتم إتاحة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي
السعودي، المشتركة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، كما أتيح لجميع المنشآت المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون لمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً لهذه
المنشآت، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل،

إعادة تمويل تسهيلات قائمة).
واشتمل برنامج التمويل المضمون على إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، كما تحملت
مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة، وسيتيح البرنامج للمنشآت إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح

التمويل، وضمان حدّ أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن (4%) من قيمة التمويل سنوياً.
 

ثالثاً: برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودوره في مواجهة الآثار
المالية والاقتصادية السلبية لأزمة كورونا.



تلخصت أهم أهداف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" التي تم تأسيسها في عام 2016، في
تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع

إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
كما تعمل "منشآت" على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وضع السياسات والمعايير
لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها
في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها، بجانب تفعيل دور البنوك وصناديق
الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية
المنشآت. ويقتضي ذلك أن تسعى "منشآت" إلى إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية
والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها،
إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة

وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.

أما فيما يتعلق بدور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في ظل المبادرات المعلنة لتحفيز ودعم
المنشآت المتضررة خلال أزمة كورونا، واتساقاً مع الجهود الحثيثة للحكومة السعودية، فقد أعلنت "منشآت" عن تأجيل
الدفعات المستحقة لعملائها ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17/3/2020، بالإضافة إلى
تحفيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخطي آثار فيروس كورونا من خلال تعديل مؤشرات أداء المبادرة لإعفاء
شركاء المبادرة من هامش الربح الـ 1.5% ومن الحد الأدنى والأعلى للإقراض، إضافة إلى شروط الإقراض في المناطق
الواعدة والقطاعات المستهدفة لتشمل جميع المناطق والقطاعات، والسماح بإقراض منشآت سبق لها الحصول على

تمويل من قبل الشركاء بنسبة %50.

رابعاً: مبادرات وإجراءات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مواجهة أزمة كورونا.



أيضاً فقد أتاحت منشآت خدماتها وبرامجها بما فيها الاستشارات العامة والمتخصصة عن بعد تطبيقاً للإجراءات
الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا؛ وذلك من خلال تحويل خدمات مركز دعم المنشآت
افتراضياً، حيث يشمل المركز الافتراضي خدمات الإرشاد والتدريب والاستشارات، وتنظيم مجموعة من ورش العمل

التي يمكن حضورها عن بعد، وتجهيز دليل إرشادي متكامل لكيفية التعامل مع الأزمات.
كذلك فإن "منشآت" تعمل في ظل أزمة كورونا على تقديم خدماتها عن بُعد، ومن ضمنها بوابة التمويل، وقد
صُممت بوابة التمويل لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالحصول على التمويل مع جهات التمويل
المختلفة المسجلة في البوابة من بنوك وشركات تمويل لاختيار العروض التمويلية المناسبة. وتهدف بوابة
التمويل إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المطلوب، وخفض تكاليف
التمويل وتوفير الوقت والجهد للحصول عليه، وتسهيل الوصول للجهات التمويلية في كافة أرجاء السعودية،

وسد الفجوة التمويلية عبر إتاحة جميع مبادرات التمويل في بوابة واحدة.



كانت البنوك السعودية في مقدمة القطاعات التي قامت بتنفيذ مبادرات وبرامج دعم ومساندة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة؛ بهدف التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كورونا عليها، وكذلك لدعم استمرارية الأعمال بهذه المنشآت، بما

في ذلك دعم وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة.
والواقع أن دور القطاع البنكي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدأ من البرامج التي تقدمها البنوك، وهو يأتي
مكملاً لما يحظى به هذا القطاع الحيوي، وبخلاف الوضع الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا، ومنذ انطلاق برنامج
التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 لم تتوقف حزم المبادرات المقدمة من جميع القطاعات المرتبطة بالمنشآت الصغيرة

والمتوسطة مثل كفالة ومنشآت وغيرهما من القطاعات الخاصة.
أيضاً فقد قامت البنوك بتمديد الأقساط لمدة 6 أشهر، وكذلك التعاون مع برنامج كفالة لتخفيف الدفعات والرسوم
المرتبطة بمنح أو جدولة أقساط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومثل هذه الإجراءات لها دور كبير في ضمان استمرارية
الأعمال في هذه المنشآت ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة

على القوى العاملة في هذه المنشآت، وتقليل الأثر المادي على الموردين وعلى الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

خامساً: برامج ومبادرات البنوك السعودية والقطاع المالي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجاوز آثار أزمة كورونا.

وقد ركزت البنوك خلال أزمة كورونا على الدعم المباشر لتمويل رأس المال العامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمديد
الأقساط وإعادة جدولتها، بما يتوافق مع التدفقات المالية، كذلك تقديم التسهيلات الطارئة لدعم استمرارية العمل مثل
تمويل الرواتب ونقاط البيع، أما بالنسبة للخدمات الإلكترونية وخدمات النقد، فقد عقدت شراكات مع شركات التقنية المالية
(فنتك) بهدف تفعيل التجارة الإلكترونية وتحصيل الأموال وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق التجارة

الإلكتروني.
ويلاحظ أن متانة الوضع المصرفي وسلامة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي
والبنوك السعودية قد ساهم في قدرتها على اتخاذ ما تم الإشارة إليه من مبادرات وإجراءات من شأنها التخفيف من آثار
وتداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص عموماً وما يتصل بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد والتي تأثرت

بتطورات الأزمة، وذلك بقروض ميسرة لدفع رواتب موظفيها واستئناف نشاطاتها.



ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن دور القطاع المالي في توفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخطي أزمة كورونا
انقسم إلى قسمين، يتعلق الأول بتطبيق البرامج التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وتشمل
البرنامج المعلن من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك البرنامج المعلن من الهيئة العامة
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أما بالنسبة لدور القطاع التمويلي فيتعلق بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر،

وهذا ما تم العمل عليه بشكل فوري لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز هذه المرحلة الحساسة.
وبخلاف البرامج المعلنة فإن شركات التأجير التمويلي قد اتخذت عدة إجراءات إضافية لدعم هذا القطاع الحيوي، منها
إيقاف كافة الإجراءات القانونية المتخذة ضد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في السداد، وإعادة جدولة بعض
الديون التي لم تشملها شروط البرامج المعلنة، وأيضا محاولة تخفيض التكاليف على المنشآت الصغيرة والمتوسطة،

سواء من خلال تكاليف إعادة الجدولة، أو من خلال تخفيض هوامش الربح على العمليات الجديدة.
ويلاحظ كذلك أن المبادرات المعلنة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تنطوي على دعم مباشر وغير مباشر
لشركات التمويل نفسها، من أجل تمكينها من إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل
قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من
هذه الضمانات خاصة في ظل تضرر هذه المنشآت من تداعيات أزمة كورونا، ومواجهة أعباء تذبذب التدفقات النقدية

ودعم رأس المال العامل بصفة عامة، وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة.
وإجمالاً ومن خلال ما تم الإشارة إليه في المحاور السابقة، يستدل على أن الحكومة السعودية قد اتخذت العديد من
التدابير والإجراءات العاجلة لتخفيف آثار تداعيات أزمة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً من تبعات

هذه الجائحة العالمية.
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